The Right in Natural Resources by Al Amidi, Maitham Manfi Kazem
ةلجم ةعماج لباب مولعلل ،ةیناسنلإا دلجملا ٢٧، دعلاد ٢ :٢٠١٩.  
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(2): 2019. 
 
The Right in Natural Resources 
 Maitham Manfi Kazem Al Amidi 
Imam Kadhim Islamic Sciences College 
com.gmail@alamdy.maytham 
  
Submission date: 19/9/2018 Acceptance date:8/11/2018 Publication date:  1/2 /2019 
 
Abstract    
The existence of natural resources on the earth is one of the basics of the continuation of life in 
it, because in short, ownership of their children, it is impossible to imagine the existence of human life 
free of natural resources. The interest in wealth is a real guarantee that crystallizes on one of the legal 
aspects of the state, namely respect for human rights, including the right to exploit wealth in favor of 
saving lives, reducing poverty levels and enhancing levels of economic development. 
The attention to modern rights has been replaced by the rapid developments at the level of 
international law, which will then move on to national constitutions. This right has been placed in the 
hands of the authors of constitutions as one of the elements of the constitutional system, which adopts 
the democratic approach as a method of governance, Applicable everywhere.  
The formulation of the right to wealth in the constitutional documents did not take a unified 
pattern, but rather a variation from one constitution to another. The legislator recognized this right and 
made it the property of the state as the legal and legitimate representative of the people, exercising 
political power on his behalf. As well as the Constitution requires them to provide the maximum degree 
of legal protection and non-exhaustion to access to comprehensive economic development. 
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
  
مثيم يفنم مظاك يديمعلا  
ةيلك ماملاا مظاكلا) ع (ماسقا لباب  
  
ةصلاخلا:  
دعي ىدحا ةيضرلاا ةركلا ىلع ةيعيبطلا تاورثلا دوجو تايساساف ةايحلا رارمتسا ،اهي اهَنلأاهئانبلأ ةيكلم راصتخاب ، لاف 
كمينيح دوجو روصتلا ةاةيعيبطلا دراوملا ةيلاخ ةيرشب  . نإمامتهلاابتت ةيقيقح هنامض لكشي تاورثلاب رول ىلع اهقفو رهاظم ىدحا 
ةلودلا ةلثمتملاو ةينوناقلا ورثلا للاغتسا يف هقح اهنمو ناسنلاا قوقح مارتحابتا شيع ريفوت حلاصل ليلقتو تايوتسم رقفلاتو زيزع 
يداصتقلاا روطتلا تايوتسم.  
 نإ مامتهلاا ةثيدحلا قوقحلاب ذخأستملا تاروطتلا لظ يف هلحم ةعراسم ىلع ىوتل يلودلا نوناقلا لقتني ريتاسدلا ىلا هدعب 
ولاةينط، ذإ ذخأحلا اذه عضاو ىدل هعقوم قي هفصوب ريتاسدلا دحأ ىنبتي يذلا يروتسدلا ماظنلا تاموقم جهنلا يطارقميدلا ابولسأ 
للمكح ربعوناكم لك يف قيبطتلل ةلباق اهلعجت تانامض اهل عضوو ثلاثلا ليجلا قوقح ميهافم عيمج زيزعت .  
نإ ةغايص ذخأي مل ةيروتسدلا قئاثولا يف تاورثلا يف قحلا ًاقسن ادحوما فرتعي ةراتف رخلآ روتسد نم نيابت امناو عرشمل 
ب ةلودلل اكلم هلعجو قحلا اذهباهفصول يعرشلاو ينوناقلا لثمملا بوعشل يتلاو سرامتهنع ةباين ةيسايسلا ةطلسلا ،ةراتو  ىرخأ 
رقترودلا تاسسؤم حنم عم تاورثلل بعشلا ةيكلم ةلتسدلا بجوي امك اهل ميلسلا للاغتسلاا يف قحلا  ريفوت اهيلع روىصقأ تاجرد 
امحلاةيازنتسا مدعو ةينوناقلا اهف لاوصونتلا ىلإ ةيميداصتقلاا ةلماشلا ة.  
  
تاملكلالا ةلاد:،روتسدلاا ،طفنلهايملا ،نداعملا ،زاغلا ،تاباغلا  .  
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  المقدمة -١
  :  البحثوضوع م:أولاً
 ا الشعوب بثرواتهحق بام الاهتمأصبح منها عدة أجيال تطور مفاهيم حقوق الانسان وظهور مع
 تلك مظاهر الطبيعية هي احدى الثروات الحق في أن اعتبار على، ذلك الاهتمامنالطبيعية احدى ميادي
 ضمان لأجل في دائرة اهتمام واضعي الدساتير الوطنية مهمة هذا الحق مكانة أخذ طلق ومن هذا المن،وقالحق
  .وتطويرها الموارد الطبيعية غلال في استالمستقبل الوقت الحاضر وفيحقوق الشعوب 
 الانسان في الثروات الطبيعية قيام مؤسسات الدولة المختلفة بوضع التشريعات حق على تقرير ويترتب
 بقية أن شأنها وعدم الاكتفاء بالنصوص التوجيهية شعملي الحق موضع التطبيق الهذا لوضع مناسبة الونيةالقان
 ستغلال وسائل ناجعة لاايجاد التشريعات أن ومن ش،نسان المختلفةالنصوص الدستورية المنظمة لحقوق الا
  . جميعهمللإفراد كريمة حياةتلك الموارد على نحو يحقق 
 حقوق إلى الطبيعية في كونه ينتمى لثروات تتجلى اهمية البحث في موضوع الحق في ا، البحثأهمية:ثانيا
  عنفضلا ، الى دائرة حقوق الجيل الثالثتمي انها تنمالاسيالانسان الحديثة التي لم تنظم بالشكل المطلوب و
 انه يثير العديد لاسيما و٥٠٠٢ لعام عراقي مستوى الدستور العلى ينظم بصورة كاملة لم لموضوع معالجته
  . هذا الحق نيابة عن الشعببإدارةمن المنازعات حول الجهة المختصة 
   عدة وهي إشكاليات بيعية تثير دراسة الحق في الثروات الط: مشكلة البحث:ثالثا
 ؟ انواع الثروات الطبيعية وجميعها تنظيم النصوص الدستوريةمدى -١
 التي تنوب عن ة بوصفها الجهلحق بإدارة هذا اا المعالجة الدستورية للسلطة المختصة دستوريمدى -٢
 .بالاستغلالالشعب في استغلال الثروات لمصلحته وكذلك القيود الخاصة 
 والتفسير غير للتأويل الثروات الطبيعية وقابليتها أنواع وضوح النصوص الدستورية المنظمة لبعض مدى -٣
 .الصحيح والمبهم حول الاسلوب الامثل لتقاسم الثروات
 أرض الدستورية المنظمة لهذا الحق على نصوص وتكمن في مدى امكانية تطبيق ال: العمليةالمشكلة -٤
 وجود التشريعات القانونية المناسبة عدم عن ذلك فضلا والفنية وغيرها ؟ لسياسية العوامل ابسبب،قعالوا
 .لعملي اتطبيقالتي تضع النصوص الدستورية موضع ال
"  الحق وخصوصا النصوص الدستوريةذا دراسة هفي سنتبع المنهج التحليلي المقارن ، البحثج منه:رابعا
 لعام ربية ودستور جمهورية مصر الع،٤١٠٢ تونس لعام ودستور ،٥٠٠٢لدستور جمهورية العراق لعام 
  . تعزز القيمة العلمية للبحثتي النماذج الدستورية الساندة ال،وبعض"٤١٠٢
نخصص الاول منه لبيان مفهوم وخصائص الحق في :  سنتناول البحث في مبحثين. خطة البحث:خامسا
 ايراد ابرز النتائج والتوصيات التي مع وقيوده الحقتنظيم  أصول الثاني نبحث به والمبحث ،الثروات الطبيعية
  . من خلال البحثإليهاتوصلنا 
   لطبيعية اات وخصائص الحق في الثرومفهوم/ الاولالمبحث -٢
 ضمانات الحق في العيش بحياة كريمة كونه يوفر أبرز من ة في الموارد الطبيعين   يعد حق الانسا
 ،١] تميزأو اختلاف دون من المختلفة من الاستفادة من الموارد الشعوبالقواعد والاليات القانونية التي تمكن 
 ، له عن بقية الحقوقزة له هي الصفة المميلدولية اصول تعد الأإذ  عدةبسمات "لحق هذا اإلى يشار ،[٠١ص
 ، الوطني والمتمثل بضرورة تحسين هذا الحق وتوفير الارضية المناسبة لهمستويين محدداته على فأنلذلك 
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 وات والاستفادة من الثرخبرات بين الدول لتبادل الن التعاوتعزيز المستوى القانون الدولي في اطار على كذلك
  ". فيها جودة الموخرىالأ
 منها لبحث مفهوم ولالأ: ا المبحث الى مطلبين الضوء على الموضوع سوف نقوم بتقسيم هذولتسليط
 لهذا الحق عن بقية لمميزة السمات اأو الثاني منه لبيان الخصائص ونخصص،الحق في الثروات الطبيعية
  . الثلاث كافةجيال وعلى مستوى الأنسانحقوق الإ
   الثروات الطبيعية وأنواع مفهوم/ الاولالمطلب ١-٢
 والاصطلاحية لغوية الاحاطة النا   للوقوف على مفهوم الحق في الثروات الطبيعية يستوجب علي
 كما لهذا الحق العديد ،"بوصفه احد اجيال حقوق الانسان "  قانوني دقيقنىلمفردات هذا الحق لأجل وضع مع
 سوف نتناوله في عوضو المأكثر وللحديث ، من الحقوقه ينفرد بها دون غيري التي تقترن به والتلصفاتا
  :نيتيالفرعيين الآت
   الحق في الثروات الطبيعية مفهوم/ الاولالفرع ١-١-٢
 معرفة الاصل اللغوي لمفردات هذا الحق وكما في ن لابد م نية تعريف هذا الحق من الناحية القانو قبل
  :لآتيا
الى حق "  كلمه الحق في اللغة يعود أصل معنى إن فالعربية معاجم اللغة إلىبالرجوع :  كلمة الحق:اولا
 يعني الزام ثوب حقًا ا ومعنى لبيك حقً، معدودأدنى كما ليس له ، وحقاقوقويعني نقيض الباطل وجمعه حق
 والذي يكون للواقع انكاره وهو الحكم المطابق يسوغالثابت الذي لا"  يعرف بانه والحق .[٩٤،ص٢]الطاعة
  .[٠٤،ص٣]باطلعلى نقيض ال
 شياء ثروة وتعنى كثرة الاعداد من الاشخاص والاموال والامةجمع كل"  الثروات في اللغة هي :لثروات ا:ثانيا
 زادت اعدادهم واثري القوم اي زادت اموالهم عن حدها إذا ويثرون م ثرى القو:أنّه لغةوقيل في ال
 الثاء والراء وحرف العلة المتصل بهما يدل على الكثرة والجمع في في وأنّحر ،[٥٣٦١،ص٤]قالساب
  .[٢٣٢ص،٢]الاشياء
 علم لطبيعة وعلم ا، فطرة وخلق وسجيةايطبع  " إلى كلمة الطبيعة في اللغة فتعود اصل أما:  الطبيعية:ثالثا
 المركب من سانن مزاج الإنّها وقيل عن الطبيعة   إ، من قوةبهيبحث من طبائع الاشياء وما اختصت 
  .[٧٤٣،ص٥]الاخلاط
 لإشباع الشخص تعملها التي يسالأشياء")  فقد عرفت الثروات الطبيعية بانها لاصطلاح في مجال اأما
 بتكلفة محددة وفقَا لنسبة تحدد والتي غير مباشرة او باشرةحاجات معينة سواء بصورة م
 للأشخاص  في دخلبانها المواد والظواهر التي لا ) بالقول آخر كما عرفها فقيه ،[٩١ص،٦](الاستهلاك
 تشكل العمود الاساس في عمليات أنّها ويتأثر فيها ويأثرتكوينها ولكنه يرتكز عليها في ديمومة حياته وهو 
  .[٤١-٣١،ص٧] "لفةالانتاج المخت
 ودستور ٥٠٠٢،عام لاق جمهورية العرستورلد" لدستورية التعريف القانوني وباستقراء النصوص ااما
 معنى واضح وتعريف يدنلحظ اغفال المشرع الدستوري بتحد" ٤١٠٢ عام لونس ودستور ت،٤١٠٢مصر لعام 
  ٠ عيةمحدد للثروات الطبي
 مظاهر حقوق الانسان المتطورة احد "أنّه الطبيعية بت في الثرواالحق تعرف أن يمكن دم لما تقّوطبقا
 في مباشرة عمليات الاستغلال والاستفادة من المواد الموجودة في باطن اوالتي تتمثل بصلاحية الشخص قانونً
  ." جميعهاللأجيال يحقق التنمية المتكاملة ماالارض وعلى سطحها م
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   الثروات الطبيعية أنواع/ الثانيالفرع ٢-١-٢
 تمثل العمود الاساس لوجود ي وه، الانتاج المختلفةات لعمليالمادي ساس الموارد الطبيعية الأتشكل
 كلتالحياة البشرية على كوكب الارض وبالنظر لأهمية الموارد في توفير الحاجات والمتطلبات المادية فقد تشّ
ر التي  المخاطومعالجة منها الى دراسة الثروات الطبيعية هدفالعديد من المؤسسات على الصعيد الدولي ال
  .[١٥٢،ص٨]تهدد وجودها والعمل المستمر على ديمومة انتاجها
 دخل مباشر في للإنسان إذ ليس النوع بحسب للثروات قيمة اقتصادية تتفاوت أن الجدير بالذكر من
 طبيعية سطحية وللحديث اكثر عن ثروات أو ثروات طبيعية باطنية إما  الى نوعينتنوعوجودها وهي ت
  :تي سوف نتناوله في الآموضوعال
 كالنفط والغاز والمعادن الأرض التي تتواجد في باطن وات بها الثرونعني: الطبيعية الباطنيةروات الث:اولا
  :أنواعهاالذهب والماس وغيرها وسوف نبين بإيجاز بعض : الاخرى مثل
 ويعد ساسيشريانها الا وول الأاقة في الحياة البشرية فهو مصدر الطأساسية أهمية يحتل النفط :النفط -١
 لا تستطيع كل دول العالم الاستغناء عنه في الوقت الحاضر إذ،عالم الل الدوصاديات لاقتالرئيسالمشغل 
 ويمكن ختلفة لتمويل نشاطات الدول الما ماليا يشكل موردكما ،[٦٧،ص٩]وكذلك في المستقبل المتوسط 
 أن يشار ،خرى الأالدول مثل السعودية وبعض لعالي طائلة في البلدان ذات الانتاج اواتان يحقق ثر
 ابق ليقوم بعدها الاتحاد السوفيتي الس٦١٩١ لاكتشاف هذه الثروة عام المنشأروسيا القيصرية هي البلد 
 لحق وتأسيسا الثروات الطبيعية جميعها بوصفها ملك الشعب تأميم الشركات لصالح الدول بحجة بتأميم
 .[٤،ص٠١]ل الثروات الطبيعية في استغلاالسوفيتيالشعب 
 تقدر نسبة الاحتياط من النفط الخام الى إذ، توافر الثروة النفطيةفي دول العالم أبرز من راقيعد الع"و
 السعودية ويتسم ربية يعد الدولة الثانية في الاحتياط على المستوى العالمي بعد العوبذلك اً مكعباًمليار( ٥١١)
 وفنزويلا الاتحادية كروسيا اخرى مقارنة بدول خراجهالتكلفة المنخفضة لاستالنفط العراقي بعد سمات هي 
 في ايرادات الموازنة الاتحادية اساسياً وردا مكل كما يشّ،والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الافريقية
 ا اعتمادالاقتصادمن مجمل تمويل النفقات فيها ويعتمد عليه % ٠٩ يوفر ايرادا يقدر بحوالي إذ ،للدولة
  .[٨٧ص ،١١]كليا
 مصادر من وهو بعد النفط همية يشكل الغاز الطبيعي المورد الطبيعي الثاني من حيث الأ: الطبيعيالغاز -٢
 كالطاقة الكهربائية خرى الطاقة الألمصادر ساس ويعد المشغل الأالميالطاقة المهمة على الصعيد الع
 في تحديد اسعار هذا مهما ا دورسياسي ويلعب العامل ال،اوالاستعمالات المنزلية والمصانع وغيره
 الجدير ،من[٤٦١،ص٢١] العالمن صانعي السياسية الخارجية لبلداارالمورد كما يؤثر في مصدر قر
 التنمية الاقتصادية ل مشاكفيها  في الدول النامية التي تتفاقملاسيما من الهدر وعاني تطاقة هذه الأنبالذكر 
 البرز لمثال العراق اويشكل"  في الابار النفطيةا الاتلاف وخصوصإلىحيث تتعرض كميات كبيرة منه 
 نسبة ا شبه الكلي على الاستيراد من الدول المجاورة علملاعتمادفي عدم الاهتمام باستخراجه وا
 نسبة الغاز التي أن إلىلدراسات  اوتشيرمن الاحتياط العالمي %( ٢)الاحتياطي فيه تشكل حوالي 
 قدم مكعب وهو ما يكفي مليون (١، ٠٥٢) المنطقة الجنوبية حوالي ول في حقا للحرق يوميرضتتع
 .[٦٦ص،٣١]"ميكا واط( ٠٠٠٠١)لتوفير طاقة كهربائية تقدر ب 
 تقوم الحكومة الاتحادية في استغلال هذه الثروة الطبيعية ومنعا للهدر والاتلاف التي أن المؤمل ومن
 ان الشعب العراقي يعاني من مشاكل عدم توافر بعض انواع الطاقة والتي يشكل الغاز لاسيما وليهتتعرض ا
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دم الاعتماد الكلي  وعأخرى يرفد الموازنة بمبالغ خر للدول الأقي الى تصدير الغاز العرافضلا مهمامصدرا 
  . استغلال ثرواته المختلفةي فعب الميادين جميعها ويعزز حق الشي يحقق التنمية الشاملة فما النفط معلى
 ت بالدرجة الثالثة من حيث الوفرة بعد النفط والغاز الطبيعي وهي مواد ذات تكويناوتأتي: المعادن -٣
 المتعاقبة في اشباع حاجتها سواء مم الأاستعانت به إذ ا، بوجودها التاريخي القديمتتميز وفةبلورية مختل
 حقبة بعد خصوصا الصيد وتزايد الطلب عليها بمرور الزمن وأم الزراعة أم الرعي أم الحروب أكانتفي
 المواد إلى والحاجة هاالتطور الصناعي الذي شهدته دول اوربا الغربية اثر التطور الهائل للصناعة في
 ويعد ية المواد المعدناهم الحديد ويشكل ،[٥٦١،ص٤١]ساسهاالخام الاساسية والتي تشكل المعادن ا
 الارضية ة نسبة وجودة في بعض مناطق الكرأن خبراء ويقدر الخر الأبالمعادن مقارنة  انتشاراًكثرالأ
ض اقتصاديات دول العالم ويلعب  يعد الذهب من المعادن الثمينة وتعتمد عليه بعكما ،%(٥)يقدر بحوالي 
 الذهب الولايات نتاج الثانية في االدرجة في وتأتي ، العالية في جنوب افريقياالنفقات في تمويل مهما دوراً
 في استراتيجية مية الذهب اهطيات وتشكل احتيا، ثم استراليا والصين فروسيا الاتحاديةالأمريكيةالمتحدة 
 توفير كميات كبيرة منه في دعم الاقتصاد لى بعض الدول اتلجا إذ قوة اقتصاديات الدول في العالم
 .[٢١١ص،٥١] عالية للعملية الوطنيةقيمةالمحلي والحفاظ على 
 مقارنة بالثروات الاخرى وتتميز الدول  سعراًكثرالثروات الباطنية الأ "من معدن الالماس فيعد اما
 الذي يوم معادن الزئبق واليورانكذلك دول العالم إلى بتصدير كميات كبيرة منه نالافريقية مثل غانا وسيراليو
  .[٣٤ص،٦١]"خر الأوالدول مثل البيرو والصين لتشتهر به دو
 اذ نسان سطح الكرة الارضية وهي ضرورية لحياة الألى وهي الثروات الموجودة ع: الثروات السطحية:ثانيا
 انواع كل بإيجاز وسوف نتناول ،مياه والزراعة والغابات والثروة السمكية وتشمل تلك الثروات الدونهاتنعدم ب
  منها 
 في ء وجا، للتقاطع او التغيرابلة للحياة البشرية فهي تترابط بعلاقة غير قساس الماء الشريان الأيعد -١
 أفلا من الماء كل شى حي وجعلنا).. اصول هذه العلاقة اذ قال تعالىم الكريم لينظآنمحكم القر
 البشري  والدول التراث أكثر أن الى لتاريخية الدراسات اوتشير ، [٠٣آية /سورة الانبياء] (يومنون
 ، العذبةالمياه وفرة اوالممالك القديمة قد تأسست في المناطق التي تزدهر بالثروات الطبيعية وخصوص
 انهار كبيرة فيها كالحضارة في مرور تشتهر بارةوبذلك كانت المناطق التي ازدهرت فيها الحض
 في حضارات وحضارة المصريين التي ارتبط مركزها بنهر النيل كذلك ال،بلادي وادي الرافدين
 العذبة المياه شحة وتشكل ،[٣٢١،ص٧١] الأمازوندلتا الجنوبية بالقرب من أمريكاالصين والهند وفي 
 الزراعي لانتاج يهدد تفاقمها توقف اذ إ،للدول المختلفة ا واضحا البشري تحديعمالوالصالحة للاست
 المدينة مما يؤثر إلى من الريف لسكانوهلاك الثروة الحيوانية وانتشار ظاهرة التصحر وهجرة ا
 القومي الأمن كما تؤثر سلبيا في مستويات ،ديمغرافيا في التوازن السكاني وديمومة الانتاج الوطني
 نقص تعاني من التي العراق احدى الدول ويعد ،[١٢٢،ص٨١] مقوماتهأحدئي للدولة اذ يعد الامن الما
 امتها الرغم من وجود انهار كبير والروافد التي تصب فيها نتيجة للسدود التي اقعلى العذبة المياه
الدول المجاورة من دون مراعاة الحقوق التاريخية للعراق بوصفه دول مصب ومن المؤمل وضع 
 المياه المتطورة واقامة خزانات الوسائل استعمال بر عروة الثهذه للحفاظ على متكاملة استراتيجية
 .راق اطلاق الحصص المائية للعلأجل المجاورة لدولوالضغط على ا
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 يعتمد عليها الانسان في تي تعد الزراعة والغابات من الثروات الطبيعية الضرورية ال:غابات والالزراعة -٢
 وترفد الزراعة الناتج القومي للدول بحصة ،خروباقي الاحتجاجات الضرورية الأ والمسكنتوفير المأكل 
 التقنية في تطوير الانتاج ائل قائمة على تبني الوساعيةكبيرة في البلدان المتطورة التي تعتمد سياسية زر
 بعيد عن يذات مستقلة وتحقيق الاكتفاء الادية سياسة اقتصي في تبنزراعي توفر الناتج السهم يا كم،ودعمه
 .[٣١١ص ،٩١]خرهيمنة الدول الأ
 التي وهبها دة تعد من الثروات الطبيعية المتجدإذ منها تأتي المنافع التي في أهميتهاالغابات فتكمن " اما
 النتائج التي تثمر عنها حسن ادارة الانسان لتلك أبرز الخدمات البيئية والمناخية تعد، و "للإنسانالله تعالى 
  .[٥٦١،ص٠٢] الجفاف والتصحررة الحراري وتحارب ظاهالاحتباس تعالج إذالثروات 
 الثروة الحيوانية ضرورة استراتيجية في توفير احتياجات الانسان تشكل: الحيوانية والسمكيةالثروة -٣
 العديد من دول العالم قد تبنت برامج اقتصادية أن في الناتج القومي فهمية وبالنظر لتلك الأ،لمختلفةا
 استراليا التي اعتمدت برامج تنموية ساعدت في ازدياد النتاج دول ومن تلك ال،روة بتلك الثامللاهتم
 عن تصدير الحيوانات الى باقي دول العالم مما يساعد في فضلا وغيرهاالمحلي من اللحوم والصوف 
 .[٠٠١،ص١٢] الصعبة وتطوير الاقتصاد الوطنيت الدولية وتوفير العملالتجارةازدهار ا
 اج الانتنم% ٠٣ الانتاج الحيواني يساهم بنحوأن اعدتها منظمة الفاو ي التقارير الدولية التوتشير
  .[٣٨،ص٢٢] الغذائي العالميمن الأز ركائأحدالغذائي في العالم وبذلك يعد 
 إذ تعد مهنة اساسية وخصوصا الصيد للإنسان الاساسية اء مصادر الغذحدى السمكية فتعد اثروة الاما
 وشهدت في الحقبة ، الامريكية وغيرها من الدولحدةالبلدان الساحلية مثل النرويج واليابان والولايات المتفي 
 الرغم على للانقراض عرض بعض الاصناف مما لعمليات الصيد الكبيرة ةالاخيرة ضغوطا على الثروة نتيج
  . بالحفاظ عليهامن جهود المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الصديقة للبيئة
 ويعد ، الدول المتخلفةفي بالغة في صيانة التنوع الاحيائي أهمية    ويشكل وجود تلك الاصناف 
 وتقلص مستوى المسطحات المياه استنزاف الثروة السمكية نتيجة لنقص ن الدول التي تعاني مىالعراق احد
  . جانب عمليات الصيد غير المنظمة في جنوب العراق الى ائيةالم
  عية الحق في الثروات الطبيخصائص/ي الثانالمطلب ٢-٢
 الانسان وهي احدى اجيال حقوق وية تنمي الى الحقوق التنمي الحق في الثروات من الحقوق التيعد
 عن فضلا الخصائص التي تميزها عن بقية الحقوق والتي تتمثل بالطابع الدولي لهذا الحق نوهي لها عدد م
  :الاتيتين ولبيان الموضوع سوف نتناوله في الفرعيين ،يثةانتمائه الى الحقوق الحد
   بيعية الدولي للحق في الثروات الطالطابع/  الاولالفرع ١-٢-٢
 على اهتم بها المجتمع الدولي التي ضوعات من المويعد ثرواتها الطبيعية غلال حق الشعوب في استإن
 حماية ولتعزيز فكرت ، التنمية داخل الدول المختلفةور الدولية كون هذا الحق يتعلق بتطت المنظماصعيد
 الكاملة على السيادة حق الدول جميعها في تقرير المتحدة بللأمم قامت الجمعية العامة اتالحق في الثرو
  .[٨٦ص ،٣٢]ثرواتها الطبيعية
 في شعوب وفي قرارات صدرت منها قد اعترفت بحق المة الجمعية العاأن لإشارة اإليه تجدر مما
 على راي مقترح من قبل لجنة حقوق الانسان بناء ٥٥٩١ الصادر في العام القراراستغلال الثروات ومن تلك 
 مع قض على نحو لا يتناومواردهاحرية الشعوب في التصرف في ثرواتها الطبيعية  )" أن نص ذلك على إذ
 "( ام الدولي العقانون تنسند على القواعد الملزمة للالتي بين الدول ولاقتصادي التعاون االواجبات المترتبة عن
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 أن")  نص على إذ الموارد ك تلبإيرادات التصرف فيكما تضمن البند الثاني من القرار حرية الدول المختلفة 
 ومواردها واتها التصرف بحرية في ثر، للغايات الخاصةا تؤكد ان للشعوب تحقيقًمتحدة الللأمم العامة عيةالجم
 عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة ة ناشئالتزامات بأية الاخلال دون منالطبيعية 
  .[٢٤١،ص٤٢]"( الدولي انون وعن الق،المتبادلة
ة والذي يشكل نوا( ٣٠٨١) رقم القرار المتحدة للأمم صدر من الجمعية العامة ٢٦٩١ العام وفي
 العديد من القرار أوجد مواردها الطبيعية كما ى المطلقة علادة الشعوب المختلفة بالسيبأحقيةللاعتراف النهائي 
 أن)"  تلك الوسائل من وة في استغلال الثروات مما يحقق رفاهية شعوبها المختلفالدول تساعد يالوسائل الت
 ، القومية ورفاهية الشعبالتنميةة وضمن اطار  تحت نطاق سيادة الدوللاستخراجتكون عمليات التنقيب وا
 يشجع أن و، موزعة بنسب عادلة بين الدولة والمستثمرينستخراج الناتجة من الارباح تقسيم الأآلية تكون إنو
 الثروات، كما تضمن القرار أن الاعتداء على حقوق الدولة في السيادة على ستغلال في اطنيالعامل الو
 كما ، يعوق نمو التعاون الدوليأنّه المتحدة كما مم ومبادى ميثاق الأروح ع يتعارض مطبيعيةمواردها ال
 لما جاء في ا طبقًاتها سيادة الشعوب على ثروصاف واناحترام الدول والمنظمات الدولية ى عللقراراوجب ا
  .[٧٦١،ص٥٢]"(الميثاق وحيثيات هذا القرار
 قد نص على حق التقرير للشعوب في استغلال ٦٦٩١لعام  أن العهد الدولي للحقوق المدنية إلى يشار
 الخاصة أهدافهاالشعوب جميعها سعي وراء )"أنّه الفقرة الثانية والتي نصت على في الطبيعية وذلك ثرواتها
 وات في الثرنسان لم ينظم حق الأأنهلكن ما يؤشر على هذا العهد ... "( .عية الحر بثرواتها الطبيصرفالت
 وحرية الفكر القضاء أمامالطبيعية بشكل كافي شانه شان بقية حقوق الانسان مثل الحق الحياة والمساواة 
 قانونية فعالة على المستوى القانون آليات إلى هذا الاعتراف حتاج الاخرى وبالتالي يالحقوقوالوجدان وبقية 
دة منظمات دولية تعنى بأنواع من الثروات  الرغم من وجود عوعلى،الدولي لوضع اليات تنفيذية لحماية الحق
 الدول العالم الثالث مثل ي فلاسيما السياسية ونظمة تقتصر في بعضها على صيانة مصالح الأأنهاالطبيعية الا 
 في الاستفادة من استغلال سان مراعاة حق الاندون منمنظمة الدول المصدر للنفط وغيرها من المنظمات 
  : مستوى القانون الدولي وهيعلى عدة أمور نقترح ق هذا الحونفعيل مضم ولت،الموارد الطبيعية
( طبيعيةالحق في الثروات ال ) ضامن حقوق الت-  صدور عهد دولي جديد ينظم حقوق الانسان الجديدة -١
 المستوى الدولي على تلك الحقوق بيتث قانونية لتآليات حقوق الانسان ووضع أجيال احدى عدهاو
 ."لوطنيوا
 وعدم ة المتحدة لضمان الاستغلال العادل للثروات الطبيعيمم اتفاقية دولية تحت رعاية منظمة الأعقد -٢
 ".استنزاف ثروات الدول النامية
 الطبيعية بين الدول ثروات استغلال الأن في المنازعات بشالفصل محكمة دولية متخصصة تعنى بانشاء -٣
  ".المختلفة
  حديثة   الللحقوق انتماء/ الثانيالفرع ٢-٢-٢
 والمدنية ية فقد عدت الحقوق السياس،عدة التصنيفات الى اجيال وفق على الانسان وق حقانقسمت
 الحقوق أما ، إذ كانت بداية صيغتها في القرن الثامن عشر عقب الثورة الفرنسيةأول لحقوقا ذات جي
 نتيجة لشيوع الفكر الاشتراكي وتنامي فلسفته على عشر في القرن التاسع ظمت نفقد ماعيةالاقتصادية والاجت
 ،٦٢] وهي حقوق قائمة على اساس العدالة والمساواة بين الناس جميعهمآنذاكيد العديد من المفكرين 
  .[٤٨١ص
 174
  .٩١٠٢: ٢ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)2(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 نسان لحقوق الأخر الألأجيال مختلفة عن بقية اظروف في ظل نشأت قد فإنها حقوق الجيل الثالث اما
 تلك الطائفة يميز  ماأهم لكن ، وتنظيمهانها البعد الانساني في حدود سرياتعتمدة و حقوق تتسم بالحداثيوه
 عليها هو دور الدولة في ادارة برز في تنظيمها والمثال الأة هو الدور الكبير لمؤسسات الدولالحقوقمن 
  .[٢٣،ص٧٢] للشعبا ملكًاالثروات الطبيعية بوصفه
 اغة الصيعدم بتتسم صا الطبيعية خصوالثروات والحق في ا التضامن عمومحقوق أن بعضهم  ويشير 
 ويعزو ، الانسانوق لحقي على مستوى العهد الدولي والاعلان العالمخرىبصورة رسمية مقارنة بالحقوق الأ
 عدم التنظيم من يقلل  من جانب اخر لا، لهامشترك لوضع مفهوم ل انعدام التوافق بين الدوالىسبب ذلك 
 الحياة الكريمة بأساسوق كونها ترجمة لتغيرات كبيرة في مفاهيم الحياة وبعضها يتعلق  تلك الحقيةفعال
  . [٦٥،ص٨٢]خر بالحقوق الأا وثيقًا ارتباطًبطويرت
 يتطلب مساهمة فعالة من جانب ا تضامنيا الحق في الثروات الطبيعية بوصفه حقًأن الجدير بالذكر من
  تتعلق بمصالح االافراد والجماعات في الحفاظ على ديمومة الموارد والحد من استنزافها بوصفها حقوقً
  .[٥٢،ص٩٢]الاجيال الحالية والاجيال اللاحقة 
 على مستوى المنظرين في الدول أصوات ان هناك لا من الحقوق ال الذي شهده هذا الجيلتطور اومع
 هي هي نتاج اليات سياسية ومن حقوق التضاأن هذا أيه ويعلل رلحقوقبية ينتقد اضافة نوع جديد من االغر
 العالم دول لاسيما موارد الدول الاخرى وتغلال اسلأجل أجندتها لجهود احدى الدول الكبرى لفرض ثمرة
 عطي تأنّها والثاني كما ول الانسان الأقوق يوسع الفجوة بين جيلي حلحقوق هذا النوع من اأن كما ،الثالث
  .[٥٢،ص٠٣] معايير غير قانونية وبعيد كل البعد عن جوهر الحقوق وفق علىالحقوق 
 الانساني فكر لحقوق الانسان والساسية الأالمبادئ الذكر كونه يتناقض مع أيمار التسليم بالريمكن ولا
 ٥١٠٢ عامي هافي قرارين ل( وربية العدل الأمحكمة)القضاء الاوربي "  ما صدر منوجهتويعزز هذا ال
 حول عدم شرعية سريان اتفاقية الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي على الصحراء ٨١٠٢و
 مع حق المواطنين في الصحراء يتعارض الاتفاق بين الطريفين وقيع تأن:الغربية وجاء في حيثيات القرار
 لشعب ن وا، الانسانية واحترام حقوق الانسانالمبادي تجسده قبيعية هذا الحالغربية في استغلال الثورات الط
 موارده الطبيعية بعيد عن اجنده السلطات المغربية لإدارة في اختيار الطريقة المثلى الحقتلك المنطقة كامل 
  .[١،ص١٣] ملكية الشعب الصحراوي لثرواته المختلفةع المغربية تتقاطع مالقوانين أن كما ،"المحتلة
   تنظيمهوحدود للحق في الثروات الطبيعية لدستورية االأصول/ الثانيالمبحث -٣
 من التمتع بالحقوق نسان تمكن الأالتي لآليات مجموعة من اجاد على ايالدستوري المشرع يحرص
 د نجالمنصوص عليها في صلب الوثيقة الدستورية وبما أن الحق في الثروات الطبيعية من الحقوق التضامنية
 لكن سلطة ،طوتها سلطة مهما كانت سلأي للتنازل القابلة المشرع قد اعترف به بوصفه من الحقوق غير أن
 البيولوجي وع يتعلق بالتنأبرزها  وانما ترد عليها قيود عدةلقةالمشرع في اطلاق هذا الحق ليست مط
 عن الموضوع سوف نتناوله في المطلبين أكثر من استنزاف تلك الموارد والحديث بالحد تتعلق خرىوالأ
 الحق ونختم الحديث في المطلب الثاني عن هذا الدستورية لصول الالبيان منهما ول الأصص نخّإذّالآتيين 
  . هذا الحقنظيمحدود ت
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   الدستورية للحق في الثروات الطبيعية الأصول/ الاولالمطلب ١-٣
 وحاولت العديد من زل الأنذ مقديمة الحقوق والحريات العامة بتاريخ محدد فهي نشأة ترتبط لا
 المفهوم قد هذا ولكن أخرى دون من بها لكن بشكل جزئي يقتصر على طائفة معينة لاعترافالحضارات ا
 الدولة وحرص القابضين على السلطة السياسية في ايجاد نوع من لنشأة حديث بروز الاتجاه المعتطور 
 تطبيقها على ام احترلة في حايمقراطي عد الحقوق احدى اصول النظام الدإذّ، والواجباتوقتوازن بين الحقال
  : الدستورية سوف نتناوله في الاتيصول الاولبيان. [١٨،ص٢٣]ارض الواقع
   الدساتير الاجنبية في الحق في الثروات الطبيعية أصل/ الاولالفرع ١-١-٣
 بالدستور يسمى: احدهما: أساسين الى محورين عها الدستورية في دساتير العالم جميالمبادئ تنقسم
 الدستور الاجتماعي الذي يتضمن تقرير والآخر ، ينظم السلطات العامة والعلاقة فيما بينهاذيالسياسي ال
رية ملزمة  فهي ذات قيمه دستوقوقالحقوق والحريات في بنود الدستور ولا تكاد تخلو وثيقة دستورية الح
  .[٣٦،ص٣٣] جميعهاللسلطات
 في الثروات الطبيعية مستوى التطور الديمقراطي والحق عامة نسان بحقوق الإتراف حالة الاعوتعكس
 أكثر لجعله بمراجعة للدستور ا دستوريختصة السلطات المأ دولة لذلك تلجلأي السياسي النظامالذي بلغه 
 يلعب آخر انب جمن.[٧٢١،ص٤٣] ة لتطور الحياا يعد انعكاسخير الأأن وخصوصا ةملائمة للظروف الجديد
 في تطور قواعد القانون الدستوري وخصوصا في حالة ابرام اتفاقيات يه فيستهان لا اًالعامل الدولي دور
 في ها حقوق الجيل الثالث والرابع التي تحاول بعض الدول تبنيلاسيمادولية تنظم طائفة جديده من الحقوق و
  .[٧٦،ص٥٣]يرها الوطنيةدسات
 الدستوري المشرع يجسد ادراك طبيعية بالحق في الثروات التوري الاعتراف الدسأن إلى يشار
 عليها مصير الشعب في قف كونه يتعامل مع قضية يتولموضوع الاصلية لمدى اهمية االتأسيسيةوالسلطة 
 هذا الحق قد تبلور في ظل الدساتير أصل أن ومن هذا المنطلق نجد ية المستقبلجيالالوقت الحالي وكذلك الأ
  .[٨،ص٦٣] للحكمأسلوبا ي الديمقراطنهجالاجنبية والتي تتبنى الم
 الدساتير التي قررت الحق في أوائل يعد من ٧١٩١ الدستور المكسيكي لعام أن هذا المنطلق نجد ومن
 الواقعة ضمن الحدود والمياهراضي تكون الا)"  نصت على ان التي (٧٢)الثروات الطبيعية وذلك في المادة 
 وقات للدولة الحق في الأيكون...... .للإفراد الملكية لها الحق في نقل يزال الوطنية ملكا للدولة التي كان وما
 هذه إلىيشار ....( . يمكن تكون عرضا للاستملاكلتي اية الطبيعالموارد ستغلالحق تنظيم وا....جميعها
 الدستور المكسيكي قبل تعديله أن يشار الى ، تفصيلية تنظم بوجبها الثروات الطبيعيةبأحكام جاءتالمادة قد 
 امتياز في أي للدولة وبالتالي يمنع منح كة قد حظر مشاركة الافراد في ادارة الثروات التي مملو٤١٠٢عام 
 بإمكان أصبح عديلر الت لكن مع اقرا، التابعة لمؤسسات الدولةة الكيانات الوطنيطاراستغلال الثروات خارج ا
  .[٨٢،ص٧٣] الطبيعيةثروات الل لاستغلالدولةالافراد التعاقد مع ا
 نفسه من خلال ايراد مادة دستورية تعترف بالحق في الاتجاه الدستور اليوناني النافذ على وسار
 ا التزامل يشكّالثقافية البيئة الطبيعية وحماية )"أنوالتي نصت على ( ٤٢)الثروات الطبيعية وذلك في المادة 
 الخاصة الوقائية منها الاجراءات المحافظة عليها باتخاذ أجل الدولة من وتلزم ،على الدولة وحقا لكل لفرد
 والحفاظ على ة وحماية وزيادة قيمة التراث الثقافي للشعب والدفاع عن البيئ،تحسين نوعية الحياة للشعب
   "(.للأقاليم سليممان تطوير الموارد الطبيعية وض
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 إذّ نظم الحق في الثروات الطبيعية بشكل عام وذلك في ميثاق البيئة فقد٨٥٩١م الدستور الفرنسي لعاأما
، ...(. ظهور الانسانيةحددت الطبيعية وتوازنها قد وارد في الاعتبار ان موبالأخذ رنسيالشعب الف) " تضمن 
 اورد اكثر من حق في ميثاق البيئة فهو يعد دمشرع الدستوري هناك ق الأن من الفقه الفرنسي بعضويشير 
 الدولة لى عدة عالتزامات وان للمشرع يفرض ،ة للشعب واحدى مقومات بقاء الانسانيا تراثًيةالثروات الطبيع
 في ا بما يضمن ديمومتهالطبيعية الموارد لإدارة الوسائل أنجع فير في سبيل توفرادوالأ
  .[٤٦١،ص٨٣]"المستقبل
 الثروات الطبيعية بدلالة المادة ية عن حق الدول في ملكا معبر٨٠٠٢ لعام الأكوادوري الدستور وجاء
 المحميات والموارد - (٧) الفقرة: ولاية حصرية علىالمركزية للدولة يكون) "والتي نصت على ان ( ١٦٢)
 والتنوع الحيوي المائية الموارد ، والغازوالنفط،ية الثروات المعدن، الطاقةر مصاد- (١١) الفقرة،الطبيعية
 قد حدد الحق في كوادوري ان المشرع الدستوري الانجد وباستقراء تلك النصوص ،("وموارد الغابات
 في تقوية كالثروات الطبيعية في اطار ملكية الدولة وبالتحديد الحكومة المركزية وتعكس رغبة المشرع تل
 الثروات دارة اختصاص دستوري بها وهو اأهم في مقابل الولايات عن طريق حصر حاداختصاصات الات
  .الطبيعية
فكرة الملكية العامة للدولة والشعب ( ٣)الفقرة ( ٠٤) فقد تبنى في المادة ٥٩٩١ دستور اثيوبيا لعام أما
 لموارد واللأراضي وشعب اثيوبيا لدولة المطلقة لكيةتكون المل)"  نصت على إذّالاثيوبي للثروات 
 عاتق الحكومة الفدرالية السكان على عدةمن تلك المادة التزامات ( ٤ )قرة تضمنت الفكما ..."(.الطبيعية
 لدستورمن ا( ٩٨) ومن جانب اخر اعترفت المادة ، بحماية جميع الثروات الطبيعية في البلدتتعلق عهجمي
واطنين في الانتفاع من تراث الثروات  الطبيعية حق الم )" أن نصت على إذ في الثروات لشعب ابأحقية
  "(. الوطنية للتنمية برامج في المشاركة في صياغة السياسات والالحقالموجودة في البلد وعلى 
( ٢)الفقرة ( ٢١) المادة ي الحق في الثروات وذلك فة فكريعزز ل٧٨٩١ لعام ذ دستور الفلبين النافوجاء
 والزيوت فط والمعادن والفحم والنوالمياه الخاضعة للملكية العامة اضيللأرملكية الدولة "  تضمنتوالتي
 جميعها الطاقة المتجددة ومصايد الاسماك والغابات والاخشاب والحيوانات والنباتات انواع وجميعهاالمعدنية 
 الرغبة في الحفاظ ديمومة ييعكس  التوجه الدستوري للمشرع الفلبينأن الى بعضهم ويشير." الطبيعيةالمواردو
 عن مراعة التوجه الدولي في فضلا، الاقتصادية السليمة لبناء الاقتصاد الوطنيسسالموارد ومراعاة الا
  .[٤١-٣١،ص٩٣] الطبيعيةثروات الاستغلال في في تحقيق الاستقلال شعوبضمان حقوق ال
والتي ( ٤٢) وذلك في المادة  موضوع الحق في الثروات٦٩٩١   كما نظم دستور جنوب افريقيا لعام 
 بشكل مستدام وفي الوقت عمالها الموارد الطبيعية واستة تنمي-٤: فيقلكل الشخص الح") نصت على ان 
  "(. نفسه تعزز حدوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة 
 عند كتابة الخلافية  مواضع من الطبيعية موضوع الاعتراف بالحق في الثروات الأن بعضهم ويشير
 أذ ، للعنصريةا فصلًسية السيانظمة الأأنواع أشد ان هذا البلد يرنح تحت لاسيما و٣٩٩١الدستور اوائل العام 
 مراعاة لحقوق الاغلبية ن البشرة البيضاء دوبأصحابكان الدستور يختزل الحق في الثروات الطبيعية 
 السلطة حرصت ٥٩٩١ اقرار الدستور عام بعدكن  ولأفريقياالافريقية التي يتكون منها شعب جنوب 
 الحقوق الدستورية الحق ادراج الاصلية وعبر ممثلي حركة التحرر ومناهضة العنصرية على التأسيسية
 النظام السياسي الذي اقامه يعد في استغلال الثروات الطبيعية وبذلك تثناء اسدون من  جميعهمللموطنين
  .[٠١٣،ص٠٤ ]الناجحة على مستوى دول العالمالدستور من الانظمة الدستورية 
 474
  .٩١٠٢: ٢ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)2(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 لموضوع تقرير حق ظيما الدساتير تنأبرز يعد من ٠٠٠٢ والنافذ عام ٩٩٩١ لعام ويسري   اما الدستور الس
 منها( ٤ )لفقرة انصت أذوالتي جاءت بعنوان الاهداف ( ٢) في الثروات الطبيعية وذلك في المادة نسانالا
 دولي يسوده العدل نظام قيلتزم الاتحاد بالحفاظ الدائم على الموارد الطبيعية ويسعى لتحقي ") أنعلى 
.... . الاتحاد على صيانة استقلال سويسرايعمل )"أنقد نصت على ( ٢)الفقرة ( ٤٥) المادة وكذلك"(.والسلام
  (". على الموارد الطبيعية ظوالحفا
 الطبيعية الى لثروات الطبيعة واية منح اختصاص حما النافذ قدويسري الدستور السإلى يشار
 مة لاختصاص الحكوأخضعها قد أنّه ادارة وحماية الغابات الطبيعية والحيوانات البرية فثناءالكانتونات باست
 رغبة المشرع كس وتع، حكومات الكانتوناتإلى ادارة الموارد المائية أخصاص لدستور كما منح ا،الاتحادية
 الى الدويلات المشكلة فعلية طبيعة النظام الفدرالي والمتمثل بمنح اختصاصات ينالدستوري في الموازنة ب
 ضع في المواختصاصاتللدولة الاتحادية مع مراعاة الجانب الاتحادي عبر منح السلطات الاتحادية بعض الا
  .[ ١٥،ص١٤]مهمةال
 الجديدة الى جانب الحق في البيئة لحقوقذا الحق ضمان نطاق ا هنظم فقد نافذ دستور بلغاريا الأما
تكفل الدولة حماية البيئة وتوازن الطبيعة والمحافظة عليها  ") أن علىوالتي نصت ( ٥١)وذلك في المادة 
 منهج أن إلى من الفقه الدستوري بعض، ويشير  "(د الطبيعية وموارد البلاللثروات مثل الأعمالوالاست
 بالاعتراف بهذا الحق وانما يتعدى ذلك عبر فرض واجبات على مؤسسات الدولة يتوقفالبلغاري لا الدستور 
  .[٣٩،ص٢٤]بضرورة الحفاظ على موارد الدولة بوصفها ركيزة اساسية في الامن القومي للدولة
   الحق في الثروات الطبيعية في الدساتير العربيةأصل/ الثانيالفرع ٢-١-٣
 بناء على رغبة ياغتها الدساتير العربية قد تمت صأكثر أن لى الفقه الدستوري امن بعض يشير
 ،القابضين على السلطة السياسية في تلك الدول وتكاد تخلو بعض الدساتير من تمثيل شرائح المجتمع جميعها
لى الحقوق  في النص ععبرة ليس الالشعوب،إذ الحقوق وتقريرها يعكس راغبة الحكام دون اغة صيأنلذلك ف
  .[٩٣،ص٣٤]جميعها نسان الأق فيها حقووتحترم تؤسس لدولة المواطنة رية ضمانات دستوايجاد وانما
 الطبيعية رواتث من الدساتير العربية التي قررت الحق في ال٢٦٩١  ويعد الدستور الكويتي لعام 
 ملك للدولة تقوم على حفظها دهاالثروات الطبيعية جميعها وموار )" أن على نصتوالتي ( ١٢)بدلالة المادة 
 أن واستقراء النص الدستوري نجد ،"(وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني 
 الدستوري الكويتي قد تبنى بوضوح ملكية الدولة للثروات للطبيعية وبذلك اخذ بالنطاق الضيق لهذا مشرعال
  . الحقيقي للثرواتمالكل لم يشر الى الشعب بوصفه اكونهالحق 
 تقرير ملكية الدولة للثروات الطبيعية في ٢١٠٢ العام النافذ نفسه لبحريني على الاتجاه الدستور اوسار
 تقوم على ، الطبيعية جميعها ومواردها ملك للدولةواتالثر )" أنوالتي نصت على ( ١١)وذلك في المادة 
 لمادةمن الجدير بالذكر ان هذه ا"(. دولة واقتصادها الوطني امن اليات مقتضبمراعاةحفظها وحسن استثمارها 
 النظام بهوبالنظر للتقارب السياسي بين دول الخليج العربي وتشا" يتي الكوالمشرع"هي نفسها التي اوردها 
  .خر بعض الدول هناك تقتبس نصوصها الدستورية من الدساتير الأأنالسياسي ف
 في المادة ك الحق في الثروات الطبيعية وذل٦١٠٢ المعدل في العام زائري تضمن الدستور الجكما
 للثروات الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الرشيد عمالتضمن الدولة الاست)" والتي نصت على أن ( ٩١)
  "(. المائية العمومية ملاك الأدولة الفلاحية كما تحمي الراضي القادمة كما تحمي الدولة الأجيالالأ
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( ٤١) في المادة وذلك للثروات الطبيعية ة تبنى فكرة ملكية الدولقد ف٢١٠٢توري السوري لعام  الدساما
 عامة تتولى ملكية والمؤسسات والمرافق العامة هي والمنشئات الطبيعية ثرواتال )" أنوالتي نصت على 
  "(.ا  الموطنين حمايتهوواجب على ادارتها لصالح جموع الشعب شراف والااستثمارهاالدولة 
 من الحق في الثروات الطبيعية نلحظ بان ١١٠٢ م النظام الدستوري المصري بعد العاقف مووبشان
موارد الدولة )"  نصت على ان أذ( ٣/٢٣ )مادة الملغى قد اعترف بهذا الحق وذلك في ال٢١٠٢دستور 
 يال ومراعاة حقوق الاجالطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها
 الجديد الذي لتوجه الحق يعكس في طياته اا المشرع الدستوري بهذعتراف اأن الى بعضهم ويشير ، "(قةاللاح
 المشرع الى صياغة أ لجية تحقيق العدالة الاجتماعأجل ومن ١١٠٢ يناير عام رة بعد نجاح ثومصرتبلور في 
  .[٦٥٣،ص٤٤] الحديثة منها يمادقيقة لحقوق الانسان ولاس
 في الثروات الطبيعية وذلك في المادة الشعب النافذ حق ٤١٠٢ تبنى دستور جمهورية مصر لعام كما
  ...(.. تلزم الدولة بالحفاظ عليها، ملك للشعبالطبيعيةموارد الدولة  ") أنوالتي نصت على ( ٢٣)
 في الفصل ك وذلطبيعية الللثروات الشعب  فكرة ملكية٤١٠٢ النافذ لعام ونسي تبنى الدستور التكما
"(.  ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه طبيعية الواتالثر )" أنوالتي نصت على ( ٣١)
 الثروات للنطاق الواسع للحق في أسس المشرع الدستوري قد أن نجد رولدى تحليلنا لهذا النص الدستو
 السيادة حصر عبر لمادة لكن ضيق من هذا الحق في نهاية ااالطبيعية عبر تقريره ملكية الشعب التونسي له
  .الشعب لمؤسسات الدولة وحدها من دون ترواعلى الث
 يعد من الدساتير الحديثة القائمة على احترام نسي الدستور التوأن ي الدستورالفقه من بعض ويشير
 القائمة على اساس المدنية الطبيعية بوصفه احدى مقومات الدولة ثرواتا الحق الحقوق الانسان ومن ضمنه
 السياسية لذلك فان الوثيقة الدستورية تعد غنية بالحقوق طة النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلتبني
  .[٠٢- ٩١ص،٥٤]الحديثة وخصوصا حقوق الجيل الثالث
 الطبيعية ؟ من خلال استعراض روات في الثالحقن  م٥٠٠٢ الدستور العراقي لعام قف مووبشأن
 الحق في النفط حصر في تنظيم هذا الحق فمن جانب  موحداًا لم يتبن نهجأنهالنصوص الدستورية نلحظ ب
 قاليم للشعب العراقي في كل الاك هو مللغازالنفط وا )" أن نصت على يوالت( ١١١) المادة بدلالةوالغاز 
 النفط والغاز هو لكية ان مبالقول منهم قد فسر هذا النص على نحو ضيق بعض إلىيشار "(. والمحافظات 
 غير دقيق وخصوصا أي هذا الرأن ونرى ،*[] فيها ثروة نفطية وغازجد او اقليم توةخاص بسكان كل محافظ
  . او تفسيريل تأوإلى المادة الدستورية واضحة ولاتحتاج أن
من الدستور ويعدها غير سليمة من الناحية القانونية على اعتبار ( ١١١) نص المادة بعضهم   وينتقد 
 يتمتع مصطلح لا هو القانون اما الشعب فدود معنوي في حأو شخص طبيعي إلى تعود أن الملكية يجب أن
   . ملكية مجازيةوالغاز وبالتالي تبقى ملكية الشعب للنفط بالشخصية القانونية
 النفط بإدارةالحكومة الاتحادية " من الدستور الى اختصاص( ٢١١) اشارت المادة آخر جانب من
 مادة البند ثامنا من الأن إلىيشار " والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات
                                                             
 [٥٠٠٢ لعام العراق جمهورية دستور من( ٢١١ )المادة ]-]*[
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 السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج طيطتخ )" ـ السلطات الاتحادية بصقد نص على اختصا( ٠١١)
  .*[]"( الدولية عراف والانين تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقواوضمانالعراق 
 الدستوري عنها لكن المادة المشرعدستوري لبقية الثروات الطبيعية نلحظ سكوت  الظيم التنوبخصوص
 للحكومة الاتحادية الى لحصرية الواردة ضمن السلطات اير الاختصاصات غأعطتمن الدستور قد ( ٥١١)
  .[٢٣ لمادة٦٤ ]بإقليم عير المنتظمة فظاتحكومات الاقاليم والمحا
 اقتصر لأنه الطبيعية في الثروات لحق في تنظيم اا موفقًيكن لم عراقي ان المشرع الدستوري الونرى
 ت مادة دستورية تشمن حق الشعب العراقي في الثرواد به ايراجدر وكان الأوالمياه النفط والغاز لىع
 :اولا" : )واضافة مادة يكون نصها( ٦٢١ )الطبيعية لذا نقترح تدخل المشرع لتعديل الدستور على  وفق المادة
  "(. للشعب للعراقي وواجب على الحكومة والمواطنين حمايتها كوات الطبيعية ملالثر
   الحق في الثروات الطبيعية قيود/ الثانيالمطلب ٢-٣
 اطلاق الحقوق يتعارض احياننا لأن ،مطلقًا لا يكون نسان اعتراف المشرع الدستوري بحقوق الأأن
 دور المشرع في ابراز التوازن بين تلك المصلحة أتي هنا يومن ، جديرة بالحماية القانونيةأخرىمع مصالح 
 الدستوري لاعتبارات تتعلق لمشرعمن الحقوق التي قيدها ا" لطبيعيةالحق في الثروات ا" ويعد ،واطلاق الحق
 تلك الثروات ضماننا ف على النظام البيئي او لمنع استنزاللحفاظ الحيةبحماية التنوع البيولوجي للكائنات 
  :الاتيتين الموضوع سوف نبحثه في الفرعيين ن عأكثر وللحديث ،الأخر جيال الألحقوق
   ولوجي التنوع البيحماية/ الاولالفرع ١-٢-٣
 من علاقة في له جمعاء لما للبشرية لتحقيق الرفاهية لاساسية الضمانات التنوع البيولوجي احدى ايعد
 يضاف اليها اسهاماته في الحد من التغير المناخي الذي يؤثر ،توفير الغذاء وديمومه انتاج الثروات الطبيعية
  .[١٢ص٧٤] والحيوانات بوصفها اهم عناصر الموارد الطبيعيةلنباتات على وجود ااسلب
 عن هذا التساؤل ينبغي الرجوع الى التعريفات للإجابة ؟ البيولوجي التنوع م عن مفهوونتساءل
 في عقد بصورة رسمية في مؤتمر ريو جانيرو المنتداءالمصطلح قد ظهر اب هذا أن  ابتداء،القانونية والفقهية
تباين  ") أنّهبالقول ( ٣) عرفته المادة إذ والتي نتج عنه توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي ٢٩٩١ عام ازيلالبر
 حياءحرية والأ كافة بما فيها النظم الأيكولوجية الارضية والبالمصادر من مدةالكائنات العضوية الحية المست
 المعاهدات الدولية أبرز من عد يشار الى هذه الاتفاقية ت٠"( الايكولوجية التي تعد جزء منها تالمائية والمركبا
 مم الدولي الجماعي الذي رعته الأجهد الموارد الطبيعية وتعد احدى ثمرات الديمومه للتنوع وعلاقته بظيماتن
  .[٧ص٨٤] كوكب الارضح حماية الكائنات الحية على سطأجلالمتحدة من 
 " ٤١٠٢لعام ( ٢)قانون المحميات الطبيعية رقم "  المشرع العراقي فقد عرف التنوع البيولوجي فيأما
 البيئية الارضية والبحرية نظم المستمدة من المصادر جميعها بما فيها الةتباين الكائنات العضوية الحي " أنّهب
 الأنواع وذلك يتضمن التنوع داخل كل نوع بين ، منهااًائية والمركبات البيئية التي تعد جزءوالاحياء الم
  **[]والنظم البيئية
 تمايز" ) البعض بالقول ف اذ عر، قد اورد اكثر من تعريفأنّه الفقهي نلحظ بف التعريوبخصوص
تنوع الكائنات  " أنّه بآخر وعرفه [٤٢،ص٩٤ ]"(خرى عن الأةواختلاف مستويات الكائنات الحية بصورة عام
                                                             
 [٥٠٠٢ لعام العراق جمهورية دستور من( ٢١١ )المادة ]-]*[
 [ العراق في ٤١٠٢ لعام( ٢ )رقم الطبيعية المحميات قانون ،(١ )المادة ] -]**[
 774
  .٩١٠٢: ٢ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)2(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 السمات الوراثية كما يتضمن تنوع النظام البيئي م النوع ام اس نباتات ام حيوانات في الجنأكانتالحيه سواء 
  .[٦-٥ص،٠٥]" البحر م ارضلأ سواء على االكائناتالتي تعيش فيه هذه 
 العلاقة بينهما طردية كلما زاد مستوى أن نشير الى طبيعية علاقته التنوع الاحيائي بالثروات الوعن
 في ا مستويات الحماية القانونية للتنوع الاحيائي مرتفعة وخصوصأصبحالحفاظ على ديمومه الموارد الطبيعية 
 .[٠١٢،ص١٥]الطبيعية الثروات اج انتمرار تهديدا لاستلما يشك مان المضطرد في اعداد السكيدظل التزا
 يه الحالكائنات النادرة من نواع في الحفاظ على الاا يساعد تقيد استغلال بعض الثروات الطبيعية احيانًلذلك
  .خر الأجيال الأإلى الموارد عن توفير رصيد كبير من فضلا
 نين النظام الاقتصادي للدولة يعتمد بدرجة كبيرة على مبدا التكامل في تقأن تقدم فما وعلى ضوء 
 خلق اقتصاد متطور متعدد الموارد بعيدا عن لأجل الثروات الطبيعية وبين حماية التنوع البيولوجي عمالاست
 .[٤٦٤،ص٢٥ ]التقلبات الحادة نتيجة للازمات
 عمال على استا قيدعدته إذ البيولوجي لتنوع اة لحمايا الى العديد من الدساتير قد تضمن نصوصيشار
 نص إذ( الفقرة الرابعة/٨٧) في المادة ٩٩٩١ لعام سويسري ومنها الدستور اللطبيعية الثروات اعبعض انوا
 مع ،يصدر الاتحاد التشريعات لحماية عالم الحيوان والنبات ولصيانة الوسط الطبيعي الذي تحيى به " أنعلى 
  ". المهددة بالانقراض نواعالحفاظ على تعددية الطبيعة كما يحمي الأ
 ع مكونات التنوة لحمايلطبيعية اد الموارعمال المشرع الدستوري المصري فقد فرض قيدا على استاما
 راتهاان تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحي" والتي نصت على ( ٥٤ )ةالاحيائي وذلك في الماد
 ، استخدامها بما يتنافى مع طبيعتهاأو ويثها تلأو عليها دي ويحظر التع، الطبيعيةمحمياتها المائية واتهاممرو
  .....".وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول
 في بيئة ش العيفي عبارة التنوع الاحيائي ضمن حق الافراد أورد المشرع الدستوري العراقي فقد اما
تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي "والذي نص على ان ( ٣٣)من المادة ( ثانيا) في البندوذلكسليمة 
  ".والحفاظ عليها 
 على اعتبار ان ينص في صلب وثيقة الدستور وري العراقي وضع قيد دستمشرع على الجدر الأوكان
 إلىلوث البيئي قد وصلت  مستويات التان لاسيما الثروات الطبيعية وعمال قيدا على استيعدالتنوع الاحيائي 
 ية لاستخراج الثروة النفطجة العراق وخصوصا الجنوبية فيها نتيات محافظكثرمستويات غير مقبولة في ا
 لذا نوصي بتبني سياسة طر النظام البيئي للخعرض للموارد المائية مما ادى تمثل الاعمالوالغاز وعدم الاست
 الحالية جيالثروات والتنوع البيولوجي مراعاة صالح الأ العمال بين استزن تراعي التواةحكومية سليم
  .والمستقبل
   الطبيعيةثروات استنزاف المنع/ الثانيالفرع ٢-٢-٣
 ومن هنا ،شعوب الثروات من قبل العمال استعلى ا جوهري قيداّطبيعية منع استنزاف الثروات اليشكل
 ومفهوم ، متطلبات التنمية البشريةلتحقيق يانتها صأجل حتمية من استراتيجية النافذة تبنى انينتوجب القو
 اختفاؤه عن ادائه لدوره المحدد من قبل الخالق العظيم في منظومة أوتقليل قيمة الموارد  " يعنيالاستنزاف 
 خيرالجزئي والكلي ويعد النوع الأ:   نوعينإلى ع الاستنزاف يتنوأن إلى يشار ،"الحياة وبالتالي يقلل قيمته 
 .[٣٢،ص٣٥ ]خطورة لما ينجم عنه من نتائج كارثية على وجود الموارد كثرالأ
 الدولي لمواجهة خطورة ع هذا القيد قد نشأ نتيجة للجهود التي بذلها المجتمأن الجدير بالذكر من
 قدمت إذ منظمة الامم المتحدة ة تحت رعاي٢٧٩١نضوب الموارد والتي اثمر عنها مؤتمر ستوكهولم عام 
 874
  .٩١٠٢: ٢ دالعد ،٧٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)2(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 مستويات الثروات الطبيعية وخلص التقرير في الحاصلة التغيرات يتضمن خطورة ا تقريرليه عالمشرفةاللجنة 
 خلال مده مئة ؤدي يأنّه نفسها فوبالأنماط العالمي على تلك التغيرات المتوالية الوضع تمرار انه مع اسإلى
 الذي قدم فخلص الى العلاقة المتشابكة بين الموارد  اما التقرير الثاني، شبه كامل للثرواتاستنزافعام الى 
 لتقليل مستويات شري البك اوصى بضرورة خفض الاستهلاإذوالسكان والاساليب المتبعة في الزراعة 
 .[٣،ص٤٥ ]الاستنزاف
 الطبيعية عبر مجموعة ت على اهمية الحفاظ الثروا٣٧٩١ عام لمانيا في اقد مؤتمر بون المنعأكد كما
 زيادة الطلب على الثروات إلى تؤدي الزيادات اذ ،من المحددات ابرزها ضبط التزايد العالي في اعداد السكان
 مع ءم جميعها بضرورة تقليل نسبة الانفجار السكاني بما يتلاات الى الحكومبالتوصية  المؤتمروخلا الطبيعية
  .[١٦١ ص،٥٥]قدرتها الإنتاجية للموارد
 البشري والمجتمع الطبيعية ثروات العمال في توصيف العلاقة بين استمختصين من البعض  ويذهب 
بانها علاقه معقدة والتوزان بينهما هو متحرك ومتغير باستمرار كون الثروات تتأثر بسلوكيات الانسان 
 مستوى لى يمكن التكهن بها علا فادحة سائر يؤدي الى خإذ منها سلبيونوعيه الانشطة البشرية وخصوصا ال
  .[٦٦،ص٦٥]الحفاظ على الموارد وتقليل الاستنزاف
 عدم استنزاف الثروات الطبيعية فنلحظ انها قد على من النص المقارنة لدساتير موقف اوبخصوص
 طبيعيةموارد الدولة ال "أن على ٤١٠٢ لعام مصري الدستور المن( ٢٣ )المادةتباينت بالنص عليه فقد نصت 
 بالعمل ة كما تلتزم الدول، القادمةل ومراعاة حقوق الاجياافهاوحسن استغلالها وعدم استنز.... .ك للشعبمل
 المتعلق ي الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمز لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيمثلعلى الاستغلال الأ
 [٤٣،ص٧٥]...".بها
تسعى  " أنمنه على ( ٢١) والذي نص في الفصل٤١٠٢ لعام نسي الدستور التوه نفسالنهج على وسار
 بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية زن المستدامة والتواالتنمية الى تحقيق العدالة الاجتماعية ولدولةا
  ". على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية لة كما تعمل الدو، على التمييز الايجابيواعتماداً
 وازن بين احتياط الثروات الطبيعية ي قانوننظيم على ايجاد تنس ويلاحظ حرص السلطات المختصة في تو
واستخدامها شعورا بالمسؤولية من قبل المشرع لصيانة الحقوق الاقتصادية للشعب التونسي كون الدولة تعاني 
شيد في استخدام جميع انواع الطاقة من نقص في كمية الموارد التي يعتمد عليها الاقتصاد متبعا سياسية التر
 [٩٣، ص٨٥]
 على الدستور الرغم من نص على وطبيعية الت دستور جمهورية العراق من تنظيم موحد للثرواوخلا
 لم ينظم موضوع منع استنزاف أنّه ا برسم سياسية ادارة بعض الثروات كالمياه الّلاتحاديةقيام السلطات ا
 ا نص المادة المقترحة سابقًإلى في صلب الدستور لذلك نقترح تعديل الدستور واضافة بند الثروات الطبيعية
 الحديثة رق الطعمال تعمل الدولة على منع استنزاف الثروات الطبيعية واست:ثانيا"  التي هالتكون صيغت
   ".لاستغلالها
  الخاتمة ٤
 من وعة توصلنا الى مجم،لثروات الطبيعية في موضوع الحق في انا بحثى بعون الله تعالأكملنا أن بعد
  :تي تكون جديرة بالقبول وبحسب الآأن آملينالنتائج والتوصيات 
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    النتائج ١-٤
 عية في الثروات الطبيللحق استبان لنا من خلال الدراسة خلو الدساتير المقارنة من وضع مفهوم محدد  -١
 مظاهر احد ":بالآتي الحق لتكون صيغته ا تقديم تعريف لهذتطعنا اسنا انا الّ،وسكوتها عن بيان ماهيته
 والاستفادة عمليات الاستغلال مباشرة في ا الشخص قانونًبصلاحيةحقوق الانسان المتطورة والتي تتمثل 
 ." جميعهاللأجيال  مما يحقق التنمية المتكاملةهامن المواد الموجودة في باطن الارض وعلى سطح
 والتي تشمل كل من الثروة النفطية الباطنية وهما كشفت لنا الدراسة تنوع الثروات الطبيعية الى نوعين  -٢
 التي السطحية والثروة، التي تشمل كل من الحديد والالمنيوم واليورانيوم والذهب وغيرهانوالغاز والمعاد
 الثروات لك تاهمة مدى مسإلىوصلنا  الحيوانية والسمكية كما تثروة وال، المائية والغاباتدتشمل الموار
 تعتمد مستويات التنمية فيها على وجود الثروات والاساليب المتبعة في إذ الوطني للدول صادفي بناء الاقت
 الثروات التي بعض المشكلات التي يعاني منها العراق نتيجة عدم استغلال م حجظنااستغلالها كما لاح
 .ز الطبيعي الموارد المالية للدولة كالغادترف
 الحق يجد أن ي السمة الدولية اابرزها عدة بصفات الحق في الثروات الطبيعية يتسم أن إلى توصلنا -٣
 حق ر تضمن القرااذ٢٦٩١في العام  "ولاسيما المتحدة لامم الصادرة من منظمة اقراراتجذوره في ال
 الى ا وصولًخر للدول الأيةالشعوب في انحاء الكرة الارضية في استغلال الثروات الطبيعية وعدم التبع
 تأكيد  عنفضلا ،سي والسياوالجانب الشامل الذي يشمل الجانب الاقتصادي ستقلالتحقيق مظاهر الا
نسان في استغلال ثرواته  على حق الا٦٦٩١" العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام مةمقد
 .خر دول العالم الأنالطبيعية والحد من مظاهر الاستعمار في نهب الموارد م
وهي طائفة  " ثالث الجيل الأو التضامن قحقو"  الطبيعية الى الحقوق الحديثة وات الحق في الثرانتماء -٤
 ورة لحقوق الانسان بصلدولي التي نظمها العهد اخر تنظم بالشكل الكافي اسوة بالحقوق الأممن الحقوق ل
 دول العالم م معظفي ملامح هذا الحق لم تتبلور أن الا ولية وعلى الرغم  من الجهود الد.تفصيلية
 ثروات د من وجورغم العلىبصورة عملية حيث تعاني العديد من الشعوب من الفقر ونقص التنمية 
 . باطن وسطح اراضيهافيهائلة 
"  من اتجاه فجانب منها يؤكدأكثر إلى الحق في الثروات الطبيعية تنظيم الدساتير الاجنبية  بشان انقسام -٥
 ودستور ٨٠٠٢ لعام الأكوادوري والدستور ٩٩٩١ لعام لسويسري للثروات مثل الدستور االدولةملكية 
 بنما ،ر الفلبيني الدولة والشعب مثل الدستومن يعطي ملكية الثروات لكل آخر وجانب ،بلغاريا النافذ
 اثيوبيا ودستور بالشعب وحدة كدستور جنوب افريقيا اتتذهب بعض الدساتير في حصر ملكية الثرو
 ". الفرنسيالدستورو
 على ملكية الدولة ينص منها بعضالحق الثروات وملكيتها ف"  تباين الدساتير العربية في تقريرلاحظنا -٦
 بملكية خر بينما تقر الدساتير الآ،السورييني والكويتي و والبحرئريللثروات الطبيعية كالدستور الجزا
 يقتصر واجب الدولة على إذ والدستور التونسي مصري الدستور الثل الثروات جميعها مأنواعالشعب 
 ."صيانتها والحفاظ عليها وايجاد افضل الوسائل لاستغلالها
الشعب "  على ملكية نص اقتصر الإذ ثروات خلو الدستور العراقي من تنظيم موحد للالدراسة كشفت لنا  -٧
 الاتحادية برسم سياسة موارد المياه المتدفقة من الخارج، بينما ت واختصاص السلطا،غازلثروة النفط وال
افظات  والمحلاقاليم الدستورية لسلطات اصوص النبحسب تعود ادارتها إذسكت عن تنظيم بقية الموارد 
  ".بإقليمعير منتظمة 
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 البيولوجي والتي يتضمن تعدد وجود تنوعال" برزها أعدة يخضع الى قيود لطبيعية الثروات الال استغأن -٨
 ، على وجود تلك المكوناتوالحفاظ عمال بين الاستة العلاقتتأثر إذالكائنات الحية على سطح الارض 
 بطريقة لثروات نتيجة لاستغلال العراقواستبان لنا حجم المشكلة التي تعرض لها التنوع الاحيائي في ا
 ". الموارد المائية لغير مدروسة وتفاقم المشكلات البيئية بسبب سوء استغلا
 والوطني على وضع قيد منع استنزاف لي الصعيدين الدووعلى سواء حد على حرص المشرع لاحظنا -٩
 وتأكد هذا حقة اللاجيال الحالية والأجيال حفاظا على حقوق الأعمالها كقيد على استيعية الطبالثروات
 كما سايرت ٢٩٩١ رو ورديو جاني٢٧٩١مؤتمر ستوكهولم عام "التوجه في العديد من المؤتمرات منها 
نزاف  الدستورين التونسي والمصري في النص على منع استا وخصوصه الحديثة هذا التوجدساتيرال
 ." الدستوري العراقي في النص على هذا القيدشرع سكوت الما استغلالها وتبين لننالثروات وحس
  : التوصيات٢-٤
 الجيل الثالث والتي من نسان حقوق الأظم لينلتضامن بعهد حقوق امى جديد يسعهد" اعلان نقترح -١
 الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية لعهد باةضمنها الحق في الثروات الطبيعية اسو
 ."والاجتماعية والثقافية
 المتحدة لإيجاد افضل مم ومنظمة الأالدول دولية متخصصة لتنسق بين منظمة" بأنشاء نوصي -٢
الوسائل وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة من الدول الغنية الى الدول الاخرى بشان 
 الشعوب في الاستفادة من مواردها على ارض الواقع ومنع قمفاهيم حقواستغلال الثروات ووضع 
 ". البشرية نمية السلبية على مستويات التااستنزافها والحد من اثاره
 مختلف ن الثروات الطبيعية بيغلال الخاصة باستيانشاء جهاز قضائي دولي ينظر في الدعاو" نقترح -٣
 ".حماية ثرواتها الوطنية  حقوق الشعوب في اةدول العالم من اجل مراع
 مود ظيم الالية المتبعة ووضع تنوفق على نوصي المشرع الدستوري العراقي بتعديل الدستور  -٤
 أن العراقي للثروات ونوصي شعب الملكية وتعزيز خرللثروات الطبيعية اسوة ببقية الدساتير الأ
 والمواطنين الحكومة على وواجب للعراقي للشعب ملك الطبيعية الثروات: اولا") "تكون صيغة المادة
  "(.حمايتها
 ائي الطبيعية لأجل حماية التنوع الاحيلثروات اضافة قيد دستوري في العراق على استغلال انقترح -٥
 احدى ضمانات التنمية وحفاظا على حقوق الاجيال الاخرى وصفهاومنع استنزاف الموارد ب
 الطبيعية الثروات استنزاف منع على الدولة تعمل: ثانيا:)"الاتي البند كصيغة تكون أنونوصي 
  "(.لاستغلالها الحديثة الطرق واستعمال
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